كان كلامنا المتقدم في تبيان بعض المحاولات التي قلنا يرد عليها بعض الإشكالات وهي غير تامة، في تبيان الفارق بين الحق والملك، ومنها هذه المحاولة القائلة بأن الفارق بين الحق والملك كالتالي: إذا كان الخطاب يتكفل بإثبات شيء، سواءً كان هذا الشيء عيناً أو فعلاً، على المكلف، فهذا حكم، كما تقدم، مثل قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وكقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)، هنا الخطاب يتكفل شيئاً على المكلف، أما إذا كان الخطاب يتكفل لإثبات شيء للمكلف، وليس على المكلف، للمكلف، فرق بين على، وبين ل، كما رأينا مثلاً أنه في الرواية في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام، يعني هناك خيار الشرط، له الخيار البائع إلى ثلاثة أيام، والمشتري، وأيضاً كما ورد (البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو حتى يفترقا)، هذا بما أن الخطاب جاء بما يساوق للمكلف، يعني باللام، فهذا يستكشف منه الحق، والخطاب الأول يستكشف منه الحكم، وقلنا: إن هذا لا يخلو من إشكال، لأنا ما نستطيع أن نفرق بين الحكم والحق بحرفي الجر ـ إذا صح التعبيرـ  (على) يستفاد منها الحكم، و(ل) يستفاد منها الحق، لأننا عندنا تعبيرات نستطيع أن نقول مثلاً: للمغبون حل العقد، ونقول أيضاً: للمكلف زيد مثلاً أو عمرو، شرب الماء، هذا حكم، يعني مباح له أن يشرب الماء، هذا ليس حقاً، بينما للمغبون حل العقد، هذا باللام، كلاهما باللام، ولكن أحدهما يدلل على الحكم، والآخر يدلل على الحق، فالضابطة بين الحق والحكم ليس باختلاف دخول حرف الجر (على) تشخص لنا الحكم، و(اللام) تشخص لنا الحق، الأمر ليس كذلك.
قيل أيضاً من المحاولات التي يبرز بها فارقاً بين الحق والحكم: أن الدليل إذا كان يثبت حكماً، وهذا الحكم سواءً لعين أو فعل، لكن دون أن يضاف هذا الحكم إلى فاعل، وإنما ينصب الحكم على الطبيعة، مثل إذا قلنا: الماء شربه حلال، والبول مثلاً نجس، والدم نجس، وهكذا، البيع لازم، كل هذه التعبيرات، هنا ماذا؟ الدليل يثبت الحكم على الطبيعة ـ إذا صح التعبيرـ  هذه نستفيد منها الحكم، يعني إذا انصب التكليف ـ إذا صح التعبيرـ إذا انصب التكليف على الطبيعة فهذا حكم، أما إذا لم ينصب التكليف على الطبيعة، وإنما جاء بهذه المثابة، كان الدليل مثلاً إثبات الشيء لشخص ما، سواءً كان هذا الشيء عيناً، أو شيئاً ذمياً، هذا قد يستفاد منه الملك مثلاً كحق، أو إذا كان عيناً خارجية يستفاد منها الملكية، إذا كان معناً من المعاني يستفاد منه حقاً من الحقوق، مثل أن نقول: للبائع حق الخيار بالشرط، يعني أثبتنا هذا المعنى للبائع، فإذن كيف نستفيد الحق، أو نقول مثلاً: للمغبون جواز حل العقد وفسخه، فإذن هنا كيف فرقنا بين الحق والملك؟ أو بين الحق والحكم؟ قلنا: التكليف إذا انصب على الطبيعة هذا حكم، إذا كان الدليل يثبت عيناً خارجية أو أمراً ذمياً ليحقق إضافة ـ إذا صح التعبيرـ  فهذا يستفاد منه الملكية، أما إذا كان الدليل يثبت معنى من المعاني، فهذا يستفاد منه مثلاً ماذا؟ الحقية، كما إذا قلنا نعم لفلان حق الخيار، للبائع أو للمشتري مثلاً، إذا كان حق فسخ العقد، أو قلنا للمغبون فسخ العقد، هذا إثبات معنى لشخص، هذا يستفاد منها الحقوق، وطبعاً هذه المحاولة نجد أنها ماذا؟ من المحاولات التقليدية ـ إذا صح التعبيرـ  يعني ما تبتني على إعطاء تعريفاً جامعاً مانعاً، وإنما تريد أن تقرب لنا الفكرة، بعبارة أخرى: تريد أن تقول لنا: أننا نفهم الحق إذا كان على هذا النسق، ونفهم الحكم إذا كان على ذلك النسق، بل نفهم النحوين من الحق، يعني كالملكية مثلاً أو الخيار بنحوين من التعبير، لأنه مثلاً الملكية يستفاد منها مثلاً أن  الخطاب جاء ليجعل العين أو الذمة لشخص ما، فنستفيد الملكية، أما الخطاب إذا كان يجعل معنى من المعاني فهذا نستفيد الحق كحق الخيار، قلنا هذا تقريب أيضاً لا يصمد أمام المناقشة، لماذا؟ لأن مجرد أن نقول مثلاً العين لفلان، الخطاب مثلاً، نستفيد العين أو الذمة لفلان، هذا قد ينطبق حتى على بعض الحقوق كحق التحجير، لأنه هو له حق الاختصاص بالعين، وهو حق، يعني له ذلك، فما عندنا ـ إذا صح التعبيرـ  ما عندنا ضابطة دقية نستطيع من خلالها أن نبرز الفارق بين الحق والحكم، ما نقدر، لماذا؟ لأنه وإن كان عندنا وضوح، نحن عندنا وضوح، يعني نتعرف على الحق دون الحكم من خلال ذوقنا الفقهي مثلاً، ولكننا لا نستطيع أن نبرز فوارق يدور الحق مدارها، وينتفي بانتفائها، الأمر ليس كذلك.
بقي شيء
من الأمور أو الأبحاث التي تلحق بما يتعلق بالتفريق بين الحق والحكم والملك، الملك طبعاً هو نوع من الحكم الوضعي، ينبغي أن نلتفت أن بعض الفقهاء والأصوليين أوردوا ما يشبه أن يكون قاعدة، خلاصة القاعدة كالتالي: أن الحق يفترق عن الحكم بهذا الفارق الجوهري، أن لصاحبه أن يسقطه، بخلاف الحكم، فإن كان لصاحبه أن يسقطه متى شاء ذلك فهو حق، أما إذا لم يصح إسقاطه فهو حكم، وقد مر علينا أنه هذه الضابطة التي ذكرت، يعني فيها شيء من الإشكال، لأن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) قسم الحقوق إلى قسمين، قسم قابل للإسقاط كحق الخيار، حق الشفعة، وقسم آخر غير قابل للإسقاط، كحق الولاية مثلاً للأب، فكيف نستطيع أن نفرق بين الحق والحكم مثلاً بقبول الحق للإسقاط، مع أن بعض الحقوق كما مر علينا من لدن الشيخ الأعظم ومن غيره أيضاً بأنها هي حق كحق الولاية، بل حكي عن بعض الفقهاء العظام أن هناك قسماً من الحقوق لا يقبل الإسقاط، مثل حق الولاية، مثل حق الحضانة، كل هذه الحقوق قيل إنها لا تقبل، مثل حق الرجوع في الطلاق، حتى لو قال، طلق زوجته طلاقاً رجعياً، وقال لها في أثناء الطلاق: لن أرجع فيك، يجوز له أن يرجع، يعني لا يسقط بالإسقاط، فالكلام في هذه القاعدة التي فرق فيها بين الحكم والحق بأن الحق ما يقبل الإسقاط بخلاف الحكم فإنه لا يقبل الإسقاط.
طبعاً أولاً ينبغي أن نلتفت، قد يقال: إنه حتى لو قيل بهذه القاعدة، فالقول بها صحيح في الجملة، يعني ليس بالجملة، ليس على نحو الموجبة الكلية كما نقول، يعني بعض الحقوق أو الأعم الأغلب من الحقوق يقبل الإسقاط، ولكن هناك بعض الحقوق لا تقبل الإسقاط، كما مر علينا، مثل الولاية للأب وحق الحضانة والرجوع في الطلاق وما إلى ذلك من الحقوق، لكن طيب كيف التخريج؟ التخريج كالتالي: نقول لو فرضنا عندنا دليل يدلل على أن الضابطة بين الحكم والحق هو أن الحكم لا يقبل الإسقاط، بخلاف ماذا؟ الحق، نقول صح، هذا الدليل له عموم، ولكن هذا العام خصص، يعني دلت بعض الأدلة على أن هناك حقوقاً ليست بأحكام شرعية، ولكنها لا تقبل الإسقاط، يعني القاعدة الكلية في أي حق أنه يقبل الإسقاط إلا ما دل الدليل، فالدليل يخصص عموم تلك القاعدة الكلية القائلة بأنه لصاحب الحق أن يسقطه متى شاء، ولا بأس، لأنه يقال ما من عام إلا وقد خصص، يعني جاء تخصيص للقاعدة الدالة على العموم، وهذا جمع، أو يقال: إن بعض هذه الحقوق، كحق الولاية مثلاً، وحق الحضانة، هذه ليست حقوقاً، وإن أدرجت تحت عنوان الحقوق، ولكن هذه أحكاماً شرعية في الحقيقة، يعني نحن نستكشف من عدم قبول الحق للإسقاط أن يخرج عن حريم الحقوق ويدخل تحت حريم الأحكام الشرعية، يعني تحت دائرة الأحكام الشرعية، لا بأس بذلك، يعني يمكن أن نلجأ إلى هذا التخريج، على كل..
لكن طبعاً نوقش في ذلك، ما المناقشة في ذلك؟ يعني قيل: إنه نحن ما عندنا...
واحد، المناقشة رقم واحد: ما عندنا دليل يدلل على أن كل حق قابل للإسقاط، ما عندنا دليل، يعني أول شيء نناقش في هذا الدليل الدال على عموم قاعدة يستفاد منها أن الفارق بين الحق والحكم هو أن كل حق قابل للإسقاط، أما لو سلمنا بوجود القاعدة، فهل يصح أن تكون هذه القاعدة قابلة للتخصيص أم لا؟ بعض الأصوليين ناقش في قبول هذه القاعدة للتخصيص بالمناقشة التالية، قال: إنه لو سلمنا بوجود هذه القاعدة، فهذه القاعدة لا تقبل التخصيص، يعني تكون من العمومات التي لا تقبل التخصيص، لماذا؟ عندهم ضابطة تقول هكذا: إذا كان يستفاد أن هذا الشيء المثبت علة، يعني نستفيد أنه كيف نشخص الحق؟ من علية قبوله للإسقاط عند إسقاطه، بهذا السبب، ما نقدر نخصصه، لماذا؟ لأنه يكون من العمومات الآبية عن التخصيص كما إذا قلنا مثلاً: أن الظلم قبيح، ما نقدر نخصص هذه القاعدة، نقول: نعم الظلم قبيح، إلا إذا كان في القرية، أو إلا إذا كان في المدينة، أو إذا قلنا مثلاً: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما نقدر نقول: إلا إذا كان المخلوق والداً أو عماً أو خالاً أو أستاذاً، ما نقدر نخصص، لأنه يعني عندنا عمومات آبية عن التخصيص، هنا أيضاً نستفيد، لأنه إذا استفدنا أن عندنا دليل يدلل على أن كل حق يقبل الإسقاط من صاحب الحق، يعني ماذا راح نستفيد؟ نستفيد أن العلة أو السبب لكونه حقاً أنه يقبل الإسقاط، فإذا كان يقبل الإسقاط بسبب كونه حقاً، فما راح يصلح أن نقول جاء الدليل ليخصص لنا هذه القاعدة، الأمر ليس كذلك، يكون ننتبه، أيضاً ينبغي أنه من قال لكم أنه إذا كان هناك دليل يقول إن بعض الحقوق لا تقبل الإسقاط فيكون الدليل هذا ورد من باب ما من عام إلا وقد خص؟ نحن نشوف لو فتشنا عن الحقوق، ليست الحقوق التي تقبل الإسقاط، كحق الخيار مثلاً، وحق الشفعة، هي أكثر من الحقوق التي لا تقبل الإسقاط، حتى نقول إنه وردت حقوق قليلة، وجاء عام وقد خصص، من الواضح أنه يصير استهجان، عندنا هناك حقوق كثيرة لا تقبل الإسقاط، كما قلنا حق الولاية، حق الحضانة، حق الرجوع للمطلق، بل ذكرت حقوقاً أخرى غير هذه الحقوق، ولعل هذه الحقوق التي لا تقبل الإسقاط هي أكثر، فمن الواضح أن تخصيص الأكثر مستهجن في اللغة العربية، فلذلك قد يناقش في هذه القاعدة ويقال لا نستطيع أن نقول جازمين بأنه عندنا قاعدة يستفاد منها أن كل حق يقبل الإسقاط بخلاف الحكم، ثم نأتي بمخصص ونخرج بعض الحقوق، الأمر ليس كذلك.
إذا كان كذلك، يعني إذا كان الأمر كذلك فحري بنا أن نتأمل في الدليل الدال على هذه القاعدة، بعض المحققين وهو المحقق الإصفهاني، ناقش في هذه القاعدة، قال أصلاً، أنكر وجود هذه القاعدة، قال: ما عندنا قاعدة، حتى لو فرض أنه جرى على ألسنة بعض الفقهاء والأصوليين هذا التعبير، لكن لا يدلل على وجود قاعدة، متى يكون عندنا قاعدة كقاعدة الفراغ مثلاً وقاعدة الحل، الأصل في الأشياء الحلية، وقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قاعد الضمان، متى يكون عندنا قاعدة؟ إذا كان لدينا مثلاً ماذا؟ روايات معتبرة، آية دالة على المطلب، إجماع من الفقهاء، هنا أو في هذا المقام الأمر ليس كذلك، لا يوجد عندنا لا آية، ولا يوجد عندنا إجماع، ولا يوجد عندنا روايات تدلل على أن الحق يسقط بإسقاطه بخلاف الحكم، الأمر ليس كذلك.
وما قيل من أن الرواية موجودة، كيف الرواية موجودة؟ يعني قيل هكذا، بعضهم عبر، عندنا رواية التي تقول (الناس مسلطون على أموالهم) إذا كان الناس لهم سلطنة على أموالهم فمن الواضح أنهم لهم سلطنة على حقوقهم من باب الأولوية القطعية، وإذا قلنا إن السلطنة تقتضي الاستبداد، في أي نحو من التصرف فيما يملكه من مال، فهو أيضاً له الاستبداد في أي نحو من التصرف فيما له الحق بالأولوية القطعية، ومن جملة أنحاء التصرفات إسقاط هذا الحق، لماذا لا يكون كذلك، يعني نستفيد من ما ورد في الروايات (الناس مسلطون على أموالهم) نستفيد منها نفس هذه القاعدة أن الحق يسقط بالإسقاط، لأن المال إذا كان للمالك الاستبداد، الاستبداد يعني التصرف المطلق دون السؤال لم تصرفت بهذا التصرف، لأنه مالك، طبعاً أيضاً لصاحب الحق أولوية في أن يتصرف بحقه بالإسقاط، لكنه نوقش في دلالة هذا الحديث على هذا المعنى، لماذا؟ لأن الحديث ماذا يقول؟ يقول: (الناس مسلطون على أموالهم) ما معنى الناس مسلطون على أموالهم؟ يعني أن المالك له حق التصرف بالاستبداد فيما يملكه، وليس من المعلوم وجود أولوية قطعية تخول لصاحب الحق التصرف بهذه الأولوية في حقه، غير معلوم، لماذا غير معلوم؟ لأنه كما مر علينا، الحق هو جعل من لدن الشارع، وهذا الجعل الشرعي من لدن الشارع له مساحة، فما نعلم بمدى مساحة هذا الجعل، يعني هل هي ضيقة أو هي مطلقة؟ ولذلك يعني إذا قلنا إنه له مساحة مطلقة في التصرف في ملكه، فهذا لا يجعله صاحب مساحة مطلقة في التصرف في حقه، ليس دليلاً، لأن الجعل في الحكم غير الجعل للحق، يعني هذا نحو من الاعتبار والجعل، وذاك نحو آخر من الاعتبار والجعل.
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
